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  :مـلخـص 

المجموعة العقدية هي عبارة عن مجموعة من 

العقود يبرمها عدة أ شخاص تنصب على نفس 

ترتبط أ و  هدف   ،المحل  تحقيق  أ جل  من 

اقتصادي مشترك. وقد تكون عقود المجموعة  

بينها فيما  مرتبطة  حيث  ا    ،العقدية  من  ما 

المحل، أ و من حيث الهدف الذي تسعى ا لى  

حيث   من  تقسم  أ ن  يمكن  كما  تحقيقه، 

ا لى عقود تبرم في  لا برامها  الزمني  التسلسل 

وعقود متعاقبة أ و متتالية على    ،وقت واحد

 الشيء ذاته. 

وقد حاول فقهاء القانون تأ سيس العلاقة  

عدة   على  العقدية  المجموعة  أ طراف  بين 

التوصل  أ   تم  أ ن  ا لى  جميعها  انتقدت  سس، 

تقام   أ ساس  أ صلح  السبب الذي اعتبر  ا لى 

 عليه النظرية. 

المفتاحية  متتالية؛    : الكلمات  ؛ العقدتصرفات 

.المجموعة العقدية؛ الغير؛ ال طراف

Abstract:  

The contractual group is a set of 

contracts concluded by several 

individuals, that focus on the same 

object or are related to archive 

common economic goal. The 

contracts of the contractual group 

my be linked to each other either in 

 
   المؤلف الم راسل.  -*

terms of the object, or in terms of the 

goal they seek to archive. the can 

also be divided conclusion, into 

contracts concluded at the same time 

and successive or consecutive 

contracts on the same thing. 

Jurist have attempted to establish 

the relationship between the parties 

mailto:mohamedbenkada.khouira@univ-oran2.dz
mailto:menhoudj.abdelkader@univ-oran2.dz


 عبد القادر منهوج  ـ خويـرة محمـد بن قـادة ___ مستجدات نظرية العقد من العقد إلى المجموعة العقدية

 

   - 01العدد  -  13المجلد   ــــــــــــالأكاديمية ــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات 
 2026 جانف 

 ISSN: 2352-975X ــ   EISSN: 2588-2368 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

935 

of the contractual group on several 

bases, all of which have been 

criticized, until the reason that was 

considered the most suitable basis 

for establishing the theory was 

reached. 

Keywords: Successive transaction; 

Contract; Contractual Group; 

Third Party; Parties.

   : مقـدمـــــة 

كان العقد البس يط ا لى وقت جد قريب هو الصورة المعتادة للتصرف القانوني، 

وكان كافيا للوفاء بمتطلبات المجتمع ومعاملاته، فضلا عن أ نه كان من السهل تحديد  

الطرف في التصرف القانوني وفقا لمبدأ  نسبية أ ثر العقد، فكل من شارك في العقد  

ليه   ثاره، ولكن مع التطور الاقتصادي الهائل أ صبح العقد  أ  يعتبر طرفا فيه وتنصرف ا 

وغير قادر على الاس تجابة    ، البس يط غير قادر على تلبية متطلبات عال المعاملات

طلق عليه المجموعة العقدية أ و ال سرة أ و السلسلة العقدية  أ  لها، مما أ دى ا لى ظهور ما  

 .كبديل عن العقد البس يط

تعتبر نظرية المجموعة العقدية من النظريات الحديثة التي اعتمدها الفقه والقضاء  

هي نتيجة مباشرة لتطور الفكر القانوني مسايرة للتطور الاقتصادي،  الفرنس يين، و

الذي جعل أ حكام النظرية التقليدية للعقد غير قادرة على تأ طير العلاقات والمعاملات  

بين ال فراد، وهي عبارة عن مجموعة من العقود تنصب على محل واحد، أ و ترتبط  

 .(1)كتر فيما بينها من أ جل تحقيق هدف مش

والغاية من هذه النظرية هي حماية المدين المتعاقد، في حالة ارتكابه لخطأ  عقدي  

نتج عنه ضرر ل حد أ طراف المجموعة العقدية، والتضييق من مفهوم الغير عن العقد،  

بالتالي استبعاد أ حكام المسؤولية التقصيرية قدر المس تطاع، بناء على كون المتعاقد  

 موعة.  والمضرور ينتميان ا لى نفس المج

أ طراف   بين  العلاقة  قيام  كيفية  حول  التساؤلات  من  العديد  تثير  بهذا  وهي 

لها،   القانوني  وال ساس  مباشر  عقودها  تبادل  العقدية  العلاقة  لقيام  يشترط  فهل 

المتعاقدين    للارادة؟  غير  ا لى  العلاقة  هذه  لامتداد  القانوني  ال ساس  هو   وما 
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 في المجموعة العقدية؟ 

س نحاول فيما يلي الا جابة على هذه الا شكالية من خلال ثلاث محاور، يتضمن 

المحور ال ول مفهوم المجموعة العقدية، والمحور الثاني أ ساسها القانوني، أ ما المحور الثالث  

 خصصناه لدراسة وحدة السبب باعتبارها النظرية ال صلح لتأ سيس المجموعة العقدية.  

 مفهوم المجموعة العقدية    : المحور ال ول 

يتطلب تحديد مفهوم المجموعة العقدية التطرق أ ولا ا لى تعريفها، ثم الوقوف على  

 علاقتها ببعض المصطلحات القانونية التي قد تتداخل معها. 

   : تعريف المجموعة العقدية   - أ ولا 

"المجموعة العقدية هي عبارة عن مجموعة من ال شخاص يبرمون تصرفات متتالية  

على محل واحد، أ و مجموعة من ال شخاص مرتبطة فيما بينها من أ جل تحقيق هدف  

 . (2) اقتصادي مشترك"

وقد تعرض هذا التعريف للانتقاد على أ ساس أ نه يركز على أ شخاص العلاقة،  

، كما  أ شخاصفي حين أ ن المجموعة العقدية عبارة عن مجموعة عقود وليست مجموعة  

أ نه يقتصر على العقود المتعاقبة التي ترد على محل واحد، ويس تثني العقود التي تبرم  

البارزة   صور  أ حد  هي  بينما  الوقت،  نفس  في  تنفيذها  ويشترط  واحد  وقت  في 

 للمجموعة العقدية، بالتالي فا ن هذا التعريف ليس جامعا.

"هي مجموعة من التصرفات القانونية تتفرع    والمجموعة العقدية من وجهة نظر أ خرى

ابط بقصد تحقيق هدف اقتصادي  تر عن رابطة قانونية أ صلية بين طرفين، وتتتابع أ و ت

 .(3) مشترك، يكون هو الرابط فيما بينهم"

ول يسلم هذا التعريف من الانتقاد، بسبب عدم قدرته على استيعاب كل صور  

المجموعة العقدية، كما هو الحال بالنس بة للعقود المتعاقبة أ و المتتالية على الشيء ذاته، 

خر، ثم قيام هذا  أ  كحالة قيام شخص ببيع س يارة ا لى  التي تعتبر من أ هم صورها،  

عادة بيعها الي شخص ثالث ، فهذا يعتبر صورة من صور المجموعة العقدية،  ال خير با 
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 .  (4) وهي حالة العقود المتتالية أ و المتعاقبة، التي ل يشملها التعريف

فيرى بأ نها عبارة    ،ما الفقيه الفرنسي برنارد تايسي متبني نظرية المجموعة العقديةأ  

عن مجموعة من العقود متعاقبة أ و متتابعة أ و متسلسلة ترد على محل واحد، تنشأ   

 .(5)بينها علاقة اقتصادية"

ا لا صورة واحدة من   أ نه لا يشمل  أ يضا على أ ساس  انتقد هذا التعريف  وقد 

صور المجموعة العقدية، وهي صورة العقود المتتابعة على محل واحد، دون باقي الصور 

ذا ما كانت هذه العقود تبرم من طرف   ال خرى، كما أ نه ل يبين أ طراف العلاقة، وا 

 . (6)شخص واحد أ و عدة أ شخاص

القانون   للتعاريف السابقة حاول شراح  وفي محاولة لتدارك الانتقادات الموجهة 

"عبارة عن مجموعة من العقود توالت مع  :  تعريف المجموعة العقدية فقال البعض بأ نها

 . (7) بعضها، واشتركت من حيث المحل أ و الغاية تحقيقا لهدف موحد"

أ ما تنصب  ال خر:  وقال البعض   "هي مجموعة من العقود يبرمها عدة أ شخاص، 

 .(8)على نفس المحل أ و ترتبط من أ جل تحقيق هدف اقتصادي مشترك"

والملاحظ أ ن الانتقادات التي وجهت لهذه التعاريف، ولكل المحاولات اللاحقة  

أ ما عدم شمولها لكل   بنيت على س ببين رئيس تين هما،  العقدية،  لتعريف المجموعة 

صور المجموعة العقدية، بالنس بة للفئة التي تركز في تعريفها للمجموعة العقدية على  

 ما عدم تعدد أ شخاصها، بالنس بة للفئة التي تركز على أ شخاصها.  أ  صورها، و 

بأ نها رأ ينا  حسب  العقدية  للمجموعة  تعريف  عقود    :ويمكن  مجموعة  عن  عبارة 

 متعاصرة أ و متتابعة يبرمها عدة أ شخاص، من أ جل تحقيق هدف اقتصادي مشترك. 

وقد تكون عقود المجموعة العقدية مرتبطة فيما بينها أ ما من حيث المحل، أ و    ،هذا

المجموعة   صورتين،  لها  تكون  وبهذا  تحقيقه،  ا لى  تسعى  الذي  الهدف  حيث  من 

المرتبطة من حيث المحل، والمجموعة المرتبطة من حيث الهدف أ و الغاية، كما يمكن  

الز  التسلسل  العقدية من حيث  ا لى عقود تبرم في  أ ن تقسم المجموعة  مني لا برامها 
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 .(9) وعقود متعاقبة أ و متتالية على الشيء ذاته ،وقت واحد

 : علاقة المجموعة العقدية ببعض المصطلحات القانونية   - ثانيا 

تلتقي معها في   التي  القانونية  العقدية مع بعض المصلحات  قد تتداخل المجموعة 

كما هو الحال   ،كما هو الحال بالنس بة للعقد المركب أ و تختلف معها  ،بعض الجوانب

 لمبدأ  نسبية أ ثر العقد.  

تبين من خلال تعريفنا للمجموعة العقدية أ نها  : المجموعة العقدية والعقد المركب   ـ1

تقترب من العقد المركب وتكاد تختلط به، لذا س نحاول فيما يلي تبيين أ وجه التشابه  

 وأ وجه الاختلاف بينهما. 

المختلط هو عبارة عن عدة عقود اختلطت وامتزجت فيما بينها  العقد المركب أ و  

في صورة عقد واحد، من أ جل تحقيق هدف معين، كما هو الحال بالنس بة ا لى عقد  

الفندقة الذي هو عبارة عن مزيج بين عقد الا يجار بالنس بة ا لى سكن النزيل، وعقد  

ة، وعقد وديعة بالنس بة بيع بالنس بة ا لى أكله، وعقد عمل بالنس بة ا لى الخدمة المقدم

 .(10)متعة، وبالتالي فهو مزيج بين عدة عقود في صورة عقد واحدا لى ال  

وهو بهذا يقترب من المجموعة العقدية من حيث تعدد العقود في العملية الواحدة،  

ولكن تعدد العقود في العقد المركب لا يرقى ا لى المجموعة العقدية، التي تس تلزم تعدد  

ال شخاص المكونين لها، وفي العقد المركب لا يتعدد ال شخاص، كما أ ن عقود المجموعة  

ومس تق  قائمة  تكون  ل حكامه  العقدية  منها  واحد  كل  ويُضع  وبأ طرافها،  بذاتها  لة 

نه عقد واحد قائم بذاته، حيث يعتبر أ حد العقود هو   .الخاصة أ ما العقد المركب فا 

 ال ساس وباقي العقود فروعا له تتبعه.

نه هناك تزامن بالنس بة للعقود التي يتكون منها العقد المركب،  أ  ومن جانب   خر فا 

 .(11) وهذا ما يميزه عن المجموعة العقدية التي غالبا مالا تتزامن عقودها

وأ خيرا يمكن فصل العقود المكونة للمجموعة العقدية عن بعضها البعض، كما هو  

الحال بالنس بة للعقود المتتالية على نفس الشيء، ينمها يس تحيل فصل عقود العقد  
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 .(12)المركب، ل ن هذا س يؤدي ا لى تحوله ا لى مجموعة عقود بس يطة

تقوم نظرية المجموعة العقدية على مبدأ   :  المجموعة العقدية ومبدأ  نسبية أ ثر العقد    ـ2

تضييق نطاق الغير في التعاقد، وبالتالي عدم حصر نطاق تطبيق قاعدة نسبية أ ثر  

العلاقة   تنفيذ  في  المشاركين  ال شخاص  كل  ا لى  وامتدادها  أ طرافه،  على  العقد 

  التعاقدية، بناءً على وجود رابطة قانونية بين ال طراف المتعاقدة، قد تكون شخصية 

المذهب   أ نصار  عند  موضوعية  أ و  الالتزام،  في  الشخصي  المذهب  أ نصار  عند 

 الموضوعي. 

ي أ نه يشترط لتطبيق قاعدة نسبية أ ثر العقد على المجموعة العقدية، أ ن تتكون  أ  

ذا ما وقعت عدة تصرفات   من تصرفات قانونية متعاقبة لا تتخللها أ ية واقعة مادية، فا 

قانونية متعاقبة ناقلة للملكية على نفس العقار، قطعتها واقعة الحيازة، تنتفي العلاقة  

 ئع ال ول، ولا تطبق قاعدة نسبية أ ثر العقد.  بين المتملك ال خير والبا

لزام أ ي   وبناء على مبدأ  المساهمة الا رادية في العقد، الذي ينص على أ نه لا يمكن ا 

تكون   أ ن  دون  بعقد  نظرية ا  شخص  أ نصار  فصل  نشائه،  ا  في  ساهمت  قد  رادته 

برام العقد ومسأ لة تنفيذه؛ حيث ينشأ  العقد أ ولا، ثم   المجموعة العقدية بين مسأ لة ا 

ينفذ وفقا لما تضمن من التزامات وحقوق، وقالوا بأ نه يجب اعتبار العقد في المجموعة  

ذا ما بدأ  بتصرفين لا ما نع من انضمام أ شخاص  العقدية مركب من عدة تصرفات، وأ نه ا 

بأ ثارها،  أ   يلتزمون  قانونية صادرة عنهم  بواسطة تصرفات  الا برام،  ا لى عملية  خرين 

أ برمت   لعقود  تنفيذا  باعتبارها  وليس  تصرفاتهم،  عن  ناجمة  طرف  باعتبارها  من 

. وهذا ما اس تقرت عليه محكمة النقض الفرنس ية في العديد من  (13) خرينأ  أ شخاص  

التي جاء فيها أ ن قاعدة نسبية أ ثر العقد تطبق على كل أ شخاص المجموعة    ، أ حكامها

 .  (14) العقدية
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 ال ساس القانوني للمجموعة العقدية    : المحور الثاني 

تنتج المجموعة العقدية، مثلها مثل العقود البس يطة، أ ثارا قانونية تتمثل في علاقة  

شكال يثور هنا حول ال ساس  تعاقدية بين أ طراف العقود التي تتكون منها، ولكن الا  

القانوني الذي تقوم عليه هذه العلاقة، بين أ طراف ل يتم بينهم تبادل مباشر للارادة،  

بما أ ن العلاقات التعاقدية محكومة بمبدأ  النسبية، ولهذا حاول فقهاء القانون كل منهم  

رادية تمثلت    ،من وجهة نظره تأ سيس العلاقة على أ سس مختلفة قسمت ا لى أ سس ا 

رادية تمثلت في ملحقات البيع   في الاشتراط لمصلحة الغير والحوالة، وأ سس غير ا 

 والدعوى المباشرة. 

   : ال سس الا رادية لنظرية المجموعة العقدية   - أ ولا 

أ سس بعض فقهاء القانون العلاقة القائمة بين أ طراف العقود المكونة للمجموعة  

أ طراف   رادة  ا  بمعنى  أ و ضمنية،  سواء كانت صريحة  الا رادة،  أ ساس  على  العقدية 

 المجموعة والغير وقبولهم لهذا الامتداد. 

يذهب أ نصار هذا الاتجاه ا لى القول بأ ن المجموعة  :  الاشتراط لمصلحة الغير ـ  1

، التي بموجبها يكتسب أ حدهم  (15)العقدية تقوم على فكرة الاشتراط لمصلحة الغير

حقوق وتقع على عاتقه الالتزامات، يتضمنها عقد ل يكن طرفا في تكوينه، بالتالي  

يحكم العلاقة بين أ طراف المجموعة العقدية الواحدة، ما يحكم علاقة المشترط والمتعهد  

 والمنتفع. 

رادة ضمنية لدى المتعاقدين  أ  وقد استند   صحاب هذا الرأ ي ا لى افتراض وجود ا 

خر من  أ  في بعض عقود المجموعة العقدية، من أ جل ترتيب حقوق ل طراف في عقد  

عقود نفس المجموعة، مثلا فا ن العقد المبرم بين المقاول ال ول والمقاول الثاني هو عقدا  

يتضمن اشتراطا لغير أ طرافه، المشترط فيه هو المقاول ال ول، والمتعهد هو المقاول  

ط المقاول ال ول كان قد  تر الثاني، والمنتفع من الاشتراط هو رب العمل، وأ ن المش

رادته الضمنية للمنتفع رب العمل حقا، يتمثل في أ ن يؤدي المتعهد المقاول   رتب، با 
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المقاولة   أ ي على المشترط، بموجب عقد  عليه،  الثاني الالتزام الذي كان مفروضا 

ال ول، والدليل على هذه الا رادة الضمنية أ ن المقاول الثاني س يؤدي التزاماته العقدية  

خر غير الذي تعاقد معه، وأ ن المقاول ال ول يعلم بأ نه ليس المنتفع المباشر  أ  ا لى شخص  

 .(16)من التزامات المقاول الثاني، وأ ن رب العمل هو المنتفع

ونفس الحكم بالنس بة للبيوع المتتالية، فالمس تهلك عندما يرجع مباشرة على المنتج  

، يكون رجوعه على أ ساس ما اشترطه البائع في عقده  (17) بالعيب الخفي في المبيع

يث يكون قد نص فيه ضمنيا على شرط انتفاع الغير من مقتضيات  بح المبرم مع المنتج،  

العقد، وعلى رأ سها ضمان المنتج للعيوب الخفية في منتوجه، فا ن هذا الضمان ينتقل  

تعيينه في عقد الاشتراط،   المنتفع لا يشترط  أ ن  المس تهلك، وبما  المنتفع وهو  ا لى 

نه متى باع المشتري المنتج،   يكون قبوله البيع للمشتري الثاني  ويمكن تعينه لاحقا، فا 

 . (18) تحديدا للمنتفع

لقي هذا الاتجاه الذي يؤسس نظرية المجموعة العقدية على الاشتراط لمصلحة  

انتقده الكثير نقدا  أ  الغير، رواجا كبيرا و  الفقهاء، وفي نفس الوقت  يده العديد من 

مكانية تأ سيس هذه العلاقة  ا  لاذعا وحاول   بطال تأ سيسه، فقال الرأ ي المعارض بعدم ا 

على الاشتراط لمصلحة الغير، ل ن المنتفع من الاشتراط يتمتع بحقوق فقط وليس  

عليه التزامات، فهو منتفع والمنتفع لا التزام عليه، وهذا خير دليل على أ ن الاشتراط  

 .  (19) موعة العقديةلمصلحة الغير لا يصلح لتأ سيس العلاقة في المج

من ال سس التي حاولت أ ن تستند عليها نظرية المجموعة العقدية هي  : الحوالة    ـ2

طر علاقاتهم،  أ  ، بحث يمكن أ ن تكون ال حكام التي تنظم أ طراف الحوالة وت(20)الحوالة

ن الحوالة تنقل  ل    هي نفسها التي تحكم العلاقة التي تنتج عن تجمع عدة عقود مس تقلة.

ا لى المحال له في حوالة الحق والمحال عليه في حوالة الدين، الالتزام المحال "الحق أ و  

كانت   التي  والدعاوي  الدفوع  كل  وتخوله  وضماناته،  وتأ ميناته  صفاته  بكل  الدين" 

خر، فا ن المحال  أ  للمحيل، مثلا لو قام أ حد أ طراف العقد بتحويل حقوقه ا لى شخص  
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برام الحوالة ونفاذها، ويمكنه   له يكتسب نفس المركز القانوني الذي كان للمحيل قبل ا 

العيب   للمحيل مباشرتها، كدعوى ضمان  ا لى كل الدعاوى التي كان يجوز  اللجوء 

الخفي، ودعوى الفسخ، ونفس الشيء بالنس بة للعلاقة القائمة بين أ طراف المجموعة  

في السلسلة العقدية أ ن يفسخ العقود التي  العقدية، حيث يمكن للمشتري ال خير  

س بقت عقده، رغم أ نه ل يكن طرفا فيها، فعندما يبيع المشتري ال ول، الذي أ صبح 

الدعاوى   بكل  مرفقا  العقد  ليه محل  ا  ا لى مشتري ثاني، يحول  الشيء  الثاني  البائع 

للدعاوى    اللازمة للمحافظة عليه، بالتالي فا ن عقد البيع الثاني يتضمن حوالة ضمنية

 . (21) التي تحمي الحق المبيع، ويمكنه مباشرتها كما لو كان هو المشتري ال ول

تأ سيس العلاقة القائمة بين أ طراف المجموعة العقدية  ل   عارض في حين اتجه الرأ ي الم

مكانية تطبيق أ حكامها على هذه العلاقة، ل ن العلاقة   على الحوالة، ا لى القول بعدم ا 

ها، ويصبح المحيل  ذالناش ئة بين المحيل والمحال عليه تنقطع تماما بانعقاد الحوالة ونفا

ذا ما طبقنا هذا القاعدة على العلاقة بين   من الغير، سواء كان المحال حقا أ و دينا، فا 

أ طراف المجموعة العقدية الواحدة، نجد أ ن العلاقة التي تربط المقاول ال صلي ورب  

  العمل تنقطع بمجرد انعقاد عقد المقاولة الثاني، باعتباره حوالة ضمنية وفقا ل نصار هذا 

 .(22)يأ  الر 

من  الا يجار  عقد  بانعقاد  والمؤجر  ال ول  المس تأ جر  بين  العلاقة  تنقطع  وكذلك 

برام عقد البيع ا لى المس تهلك . وبذلك لا  (23) الباطن، وبين المشتري ال ول والمنتج با 

يمكن للمقاول ال صلي ولا للمس تأ جر ال صلي ولا للمشتري ال ول، أ ن يقيموا دعوى  

ذا ما   خلوا بالتزاماتهم، باعتبار أ نهم قد  أ  الفسخ اتجاه رب العمل والمؤجر والمنتج ا 

حولوا حقوقهم في تلك العقود ا لى المقاول الباطن والمس تأ جر الباطن والمس تهلك أ و  

وهذا القول لا أ ساس له ل ن التزامات المقاول ال صلي والمس تأ جر ، المشتري ال خير

 .(24) ال صلي تبقى قائمة مباشرة بينه وبين من تعاقدوا معه لاحقا ومن تعاقدوا معه أ ولا

ليه الثاني أ و الدائن المرتهن  (25)وبالنس بة لعلاقة المحال له الحق بالغير ، كالمحال ا 
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نه نه في    249المادة    طبقا لنص  للحق المحال به، فا  من القانون المدني الجزائري، فا 

 حالة تزاحم عدة حوالات، تعطى ال ولوية للحوالة التي تنفذ أ ولا في حق الغير.  

ذا ما حول المقاول ال صلي دائنا   نه ا  وبتطبيق نص المادة على المثال السابق، فا 

له على حقوقه في ذمة رب العمل، ثم بعد ذلك أ برم عقد مقاولة من الباطن ول يفي 

للمقاول الباطن بحقه، هنا يحق لهذا ال خير، أ ي المقاول الباطن الرجوع على رب  

وبذلك س يحدث تزاحم بين دائن المقاول ال صلي    العمل بما في ذمته للمقاول ال صلي،

المحال له والمقاول الباطن، فا ن هذا يقتضي تطبيق ال س بق بينهما وهي الحوالة، بالتالي  

 .يسقط حق المقاول الباطن، طبقا لنص المادة السابقة

بدا، لا من  أ  ولكن عند مقارنة عقد المقاولة من الباطن والحوالة نجدهما لا يلتقيان  

أ حدهما على   يؤسس  أ ن  ال حكام ولا من حيث الاثار، وبالتالي لا يمكن  حيث 

نه يشترط لنفاذ حوالة الحق أ ن يعلم المحال عليه، أ ي  ال   خر؛ ومن ناحية أ خرى فا 

لا سقط حق للدائن الجديد في الرجوع على المدين، وبتطبيق   المدين ال صلي بها، وا 

نه لا يمكن للمقاول الباطن باعتباره محالا عليه،   هذا على عقد المقاولة من الباطن، فا 

ذا كان المقاول ال صلي قد  الرجوع على رب العمل باعتبار مح لا ا  علمه بالعقد، أ  الا له، ا 

 . وهذا مالا يتفق مع أ حكام المقاولة من الباطن

بالتالي فا ن تأ سيس نظرية المجموعة العقدية على الحوالة، واعتبار العلاقة القائمة  

 . (26)بين أ طرافها عبارة عن حوالة ضمنية، هو مجرد افتراض لا أ ساس قانوني له

رادية لنظرية المجموعة العقدية   - ثانيا   : ال سس اللاا 

رادية التي بنى عليها بعض الفقهاء رأ يهم  سيتم فيما يلي التطرق ا لى ال سس اللاا 

البيع   كملحقات  الا رادة،  ا لى  تستند  لا  أ سس  وهي  العقدية،  المجموعة  بخصوص 

رادة المتعاقدين في المجموعة العقدية، حيث   والدعوى المباشرة، اللذان لا يرتبطان با 

البيع وفي الدع ليه الحق ولخلفه  يثبت الحق في ملحقات  ا  انتقل  المباشرة، لمن  وى 

 .(27) بمجرد انعقاد العقد، وهذا ما يبرر امتداد العلاقة التعاقدية ا لى غير المتعاقدين
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أ س ند البعض العلاقة بين أ طراف المجموعة العقدية ا لى العلاقة  :  ملحقات البيع ـ  1

 ،لهأ ساسا  خضعها ا لى نفس ال حكام واعتبرها  ا  التي تربط الشيء المبيع بملحقاته، و 

باعتبار أ ن الدعاوى المتعلقة بالشيء تنتقل ا لى المشتري بمجرد انعقاد البيع، باعتبارها  

انتقل   ذا ما باع المشتري نفس الشيء ا لى مشتري ثاني،  فا  من ملحقاته المعنوية، 

الحق في مباشرة دعوى الفسخ ا لى هذا ال خير، دون اتفاق الطرفين على ذلك، ل نه 

رادة ال طراف. هذا الانتقال لا يتطلب تدخ   ل ا 

مكانية امتداد العلاقة التعاقدية  أ  ،  أ  وانطلاقا من هذا المبد يد أ نصار هذا الاتجاه ا 

بين المتعاقدين في المجموعة العقدية دون الحاجة ا لى عنصر الا رادة، ل ن الدعوى في  

هذه الحالة سوف تنتقل ا لى المشتري أ و ا لى المس تأ جر الثاني بمجرد انعقاد العقد،  

يتفقا، با أ م ل  انتقالها  المتعاقدان على  اتفق  الملحقات  سواء  ا لى اعتبارها من  لنظر 

 . (28) المعنوية لمحل العقد

ذا ل يس تلم   تمام البيع تنتقل الملكية وكل الحقوق المتفرعة عنها للمشتري، وا  فبمجرد ا 

ذا ما باع المشتري   فا  الفسخ،  قامة دعوى  ا  المبيع، يكون له الحق في  هذا ال خير 

خر قبل تسلمه، انتقلت الملكية وكل الحقوق المتفرعة عنها وملحقات  أ  المبيع لشخص  

الشيء محل البيع، وعلى رأ سها الدعاوى التي تحفظه ا لى المشتري الجديد، وبهذا تنشأ   

 خير والبائع ال ول.علاقة قانونية بين المشتري ال  

نه يمكنه  وبما أ ن الحق موضوع العقد قد انتقل ا لى المشتري الجديد مع ملحقاته، فا 

مباشرة دعوى فسخ عقده مع المشتري ال ول، وهذا ما يبرر رجوع المشتري الثاني  

الذي قد يكون سببا في فسخ العقد في حالة امتناعه عن التنفيذ،    ،مباشرة على البائع

باعتبارهم ضمن مجموعة عقدية واحدة، ل ن اعتبار الدعاوى ملحقة بالبيع هو ال ساس  

 الذي تبنى عليه هذه العلاقة. 

وقد اعترفت محكمة النقض الفرنس ية بخصوص عقد المقاولة، بأ ن الضمان    ،هذا

شارة صريحة الي نظرية   العشري يسري بأ ثر رجعي ل نه متعلق بملكية المبنى، وهذه ا 



 عبد القادر منهوج  ـ خويـرة محمـد بن قـادة ___ مستجدات نظرية العقد من العقد إلى المجموعة العقدية

 

   - 01العدد  -  13المجلد   ــــــــــــالأكاديمية ــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات 
 2026 جانف 

 ISSN: 2352-975X ــ   EISSN: 2588-2368 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

945 

الملحق الضمني، وأ كدت أ ن فترة العشر س نوات تعتبر اختبار لصلابة البناء، ويمكن  

عقد   في  الخفية  العيوب  ضمان  فترة  على  المقاولة  عقد  طار  ا  في  المبدأ   هذا  قياس 

 .(29) البيع

غفلوا أ مرا في غاية ال همية،  أ  ويرى الاتجاه المعارض لهذه النظرية بأ ن روادها قد 

وأ ن ما افترضوه من تعلق الحق أ و الالتزام بالشيء واتحادهما، وانصراف التصرف  

، يكون فقط في الحالة التي يكون فيها محل الالتزام  ل خرالذي يجري على أ حدهما ل 

ذا ما كان عبارة عن القيام بعمل أ و   أ و الحق الشخصي هو نقل حق عيني، وأ نه ا 

امتناع عنه لا يتحدان مع الشيء، ويبقى الحق أ و الالتزام منفصلين تماما عن المحل  

 . (30) ولكل منهما حكمه الخاص

وبما أ ن مواضيع العقود تختلف، فقد تكون عبارة عن التزام بنقل حق عيني، أ و 

التزام بالقيام بعمل أ و بالامتناع عنه، فا ن هذا المبدأ  لا يصلح أ ساسا لتفسير انتقال  

الحقوق والالتزامات، التي محلها القيام بعمل أ و الامتناع عنه، بين غير ال طراف،  

 .(31)للنظريةبالتالي لا يصلح أ ساسا عاما 

العيوب  ا  و  تفسير حق مباشرة دعوى ضمان  قادرة على  النظرية  ن كانت هذه 

لا أ نها س تمنح المشتري   ،الخفية، لتعلقها بالشيء محل العقد وهو واحد في العقدين، ا 

الجديد الحق في مباشرة دعويين للفسخ، ال ولى ضد البائع ال ول موضوعها فسخ 

العقد ال ول، والثانية ضد المشتري ال ول وموضوعها فسخ العقد الثاني، وأ ن ممارسه 

حداهما لا تمنعه من ممارسة ال خرى، ل نه لا يمكن التحلل من التزا لا  ا  مات العقدية ا 

ذا   مكن اعتماد هذه الرأ ي في تفسير الرجوع  أ  بفسخ العقد. وبهذا يتضح جليا بأ نه ا 

نه لا يمكن اعتماده لتأ سيس العلاقة القائمة بين أ طراف المجم وعة العقدية  المباشر، فا 

 الواحدة.  

قاس أ نصار هذه النظرية بين مفهوم المجموعة العقدية، الذي :  الدعوى المباشرة ـ  2

يسمح لشخص من غير المتعاقدين بمطالبة أ حد أ طراف العقد، بناء على عقد ليس  
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وقاموا   مدينه،  مدين  اتجاه  للدائن  المباشرة  الدعوى  أ حكام  وبين  مبرميه،  بين  من 

 . (32)بتأ سيس المجموعة العقدية على أ ساس هذه الدعوى

مثلا لو رفع المقاول الباطن دعوى ضد رب العمل من أ جل طلب فسخ العقد  

المبرم مع المقاول ال ول، فليس للمحكمة أ ن ترفض هذه الدعوى بسبب عدم وجود  

عقد بين المقاول الباطن ورب العمل، وأ ن الس ند القانوني في هذه الحالة هو حق  

التي تنسج الترابط العقدي بين    المطالبة القضائية المباشرة، أ ي الدعوى المباشرة،

 .  (33)أ طراف العقود التي تكون المجموعة العقدية الواحدة

المباشرة   الدعوى  على  العقدية  المجموعة  نظرية  بتأ سيس  القائل  الرأ ي  لقي  وقد 

الدعوى   أ حكام  عن  المباشرة  الدعوى  أ حكام  اختلاف  بسبب  لاذعة،  انتقادات 

مدين   على  الرجوع  مكانية  ا  مقتضاها  ال ولى  فالدعوى  الغير،  يمارسها  التي  العقدية 

لا تس تلزم وجود المدين ومدين    المدين بدلا من المدين ال صلي، وأ ن دعوى الغير

ذا   المدين. فالمهندس الذي يتعاقد مع رب العمل يعتبر غيرا بالنس بة لعقد المقاولة، وا 

خلاله بالتزاماته، لا يشترط  ا  ما أ قام المهندس على المقاول دعوى التعويض بسبب  

 . (34) في هذه الحالة أ ن يكون رب العمل مدينا للمهندس

ذا ما   فا  النظامين،  المقاول بالتزاماته اتجاه  أ  وهذا هو وجه الاختلاف بين  خل 

التزاماته، فا ن الا خلال  أ داء  ا لى تقصير المهندس في  الا خلال  رب العمل، وأ دى هذا  

في هذه الحالة يعتبر من رب العمل اتجاه المهندس، باعتبار رب العمل هو المدين  

الحقيقي بهذه الالتزامات والمقاول مدين له، وبالتالي فا ن مطالبة المهندس للمقاول  

 ة الدائن لمدين المدين. بهي مطال 

طار تنفيذ مشروع مكون من عدة طوابق، كلف مهندس   لنفرض مثلا أ نه في ا 

عداد تصميم كل طابق يس تلزم اكتمال الطابق الذي   عداد التصاميم، وكان ا  مختص با 

ذا ما تأ خر   قبله، وفي نفس الوقت كلف مقاول ببناء المشروع، ففي هذه الحالة ا 

عداد تصميم الطابق الموالي،  المقاول في بناء أ ي طابق، فا ن المهندس سيتأ خر في   ا 
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ويصبح المهندس مدينا لرب العمل بتقديم التصميم في موعده، ويصبح المقاول مدينا  

لرب العمل وللمهندس في أ ن واحد، وهنا يمكن للمهندس الرجوع على مدين مدينه  

 .  (35)ـ المقاول ـ مباشرة بموجب الدعوى المباشرة

الدعوى   على  العقدية  المجموعة  نظرية  تأ سيس  لعدم  الحقيقي  السبب  ويرجع 

المباشرة، ا لى اعتبار هذه ال خيرة مجرد أ ثر ودليل على وجود علاقة تعاقدية، ل ن  

قرار الحق يقر له القانون  المطالبة القضائية تنصب دائما على حق موجود، فبمجرد ا 

ست هي التي تقره أ و تنش ئه، بل  دعوى تحميه، أ ي أ ن الحق يس بق الدعوى، ولي 

هي مجرد وس يلة لتحصيله وحمايته، أ ي أ ن افتراض وجود دعوى مباشرة يؤدي ا لى  

 . (36)الا قرار بوجود حق سابق لها، وبالتالي لا يمكن أ ن تكون أ ساسا وسببا لوجوده

ال ثم   مختلفة  توالت  أ فكار  على  العقدية  المجموعة  تأ سيس  حاولت  التي  نظريات 

كالتضامن، والتوازن بين الحقوق، والتي انتقدت جميعها واعتبرت غير صالحة، ا لى  

 أ ن ظهرت نظرية وحدة السبب. 

 صح "وحدة السبب" النظرية ال    : المحور الثالث 

يقوم هذا الاتجاه على افتراض أ ن الرابط بين عقود المجموعة العقدية قد يكون  

أ حد أ ركانها، ولهذا حاولوا تأ سيسها بداية على وحدة المحل، ثم على وحدة التراضي،  

لكنهم توصلوا ا لى اس تحالة ذلك، ول يبقى لديهم غير السبب يمكن أ ن يصلح كركن 

رادة ليس  أ  ا على كون القانون لا يعترف بذ، وبنو رأ يهم ه(37)العقودهذه  لربط   ية ا 

لديها دافع، كا رادة الهازل، والا رادة الصورية، ل نه لا ينتج عنها أ ي أ ثر قانوني، وعلى  

ذا ما افترضنا أ ن سبب عقود المجموعة العقدية   كون هذا الدافع هو سبب العقد، فا 

أ ن  ا لى  المنتج والمس تهلك، نصل  العلاقة بين  واحد، وطبقنا هذا الافتراض على 

ما يبيع بضاعته ا لى التاجر ال ول، أ ن تصل ا لى المس تهلك، ويجب  هدف المنتج، عند

أ ن يكون متأ كدا أ ن هذا التاجر سوف يعيد بيعها، بالتالي فا ن هدفه من عقد البيع  

 .(38)هو تداول البضاعة، بالتالي فا ن السبب هو هدف العقد أ و علته
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نشاء مستشفى لعلاج المرضى، تكون الوس يلة   ذا كان الهدف المرجو هو ا  مثلا ا 

برام عقود مقاولة من  ا  هي   برام عقد مقاولة واحد، يتكفل فيه المقاول ال ول با  ما ا 

ما أ ن يقوم رب العمل باختيار  ا  الباطن مع المقاولين الفرعيين كل حسب تخصصه، و 

بنفسه وبالتعاقد معهم، فيبرم عدة عقود في   المقاولين  ن واحد، وفي الحالتين  أ  كل 

أ جل تحقيق   العقود قد اجتمعت من  أ ن هذه  ا لى  تنشأ  لدينا مجموعة عقدية. نصل 

غرض معين، فهيي عبارة عن وس يلة لتحقيق غاية، وهذه الغاية تمثل ركن السبب  

رادة المتعاقدين من أ جل التعاقد تحقيقا لها. وبعبارة أ خرى   فيها، وهي التي حركت ا 

 ن القول بأ ن السبب الواحد في عقود المجموعة العقدية هو أ ساس ترابطها.  يمك

وعيب على هذا الرأ ي مبالغته في تعظيم السبب ودور في العقد، استنادا ا لى  

ذا تعلق ال مر بتقدير  لا ا  كون محاكم النقض حاليا لا تعير أ ي اهتمام لسبب العقد ا 

مشروعيته. ويرد على هذا أ ن كل القوانين الوضعية قد نصت صراحة على السبب  

 . (39) ن تغاضي القضاء عنه، لا يسقط حكم القانون فيها  ك حد أ ركان العقد، و 

ضاف مناهضيه أ ن المجموعة العقدية حتى ولو كان لها هدف واحد تريد الوصول  أ  و 

المتعاقد  بأ ن هدف  القول  فا ذا صح  لعقودها،  واحد  هناك سبب  ليس  نه  فا  ليه،  ا 

الرئيسي في المجموعة العقدية، هو بناء مستشفى لعلاج المرضى في المثال السابق،  

كل واحد منهم هدف خاص دفعه  فلا يصح ذلك بالنس بة لباقي المتعاقدين، ل ن ل

س باب، ويرد على الانتقاد أ ن  أ  ا لى التعاقد، أ ي عدم وجود سبب واحد بل عدة  

الذي   العقد  سبب  هي  مجتمعة  لكنها  والمشتري،  البائع  لدى  تتعدد  قد  الدوافع 

 .(40)يربطهما

 : ة ــــ خـاتم

في ال خير نجد أ ن لنظرية المجموعة العقدية أ نصار يستندون على أ هميتها من أ جل  

الا شكالات   على  يركزون  ومعارضين  للتطور الاقتصادي،  القانوني  الفكر  مسايرة 

همها تغير مفهوم الغير وتوس يع مفهوم الطرف المتعاقد، بحيث  أ  القانونية الناتجة عنها، و 
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أ صبح كل من ساهم في تكوين أ حد عقود المكونة للمجموعة طرفا فيها، على أ ساس  

وهذا   والغاية،  المحل  بوحدة  العقدية  المجموعة  طار  ا  القانونية في  التصرفات  ارتباط 

 يتناقض مع مبدأ  نسبية أ ثر العقد، ومفهوم الغير في ظل النظرية التقليدية للعقد.  

نما تطبيقا له في  أ  لا يمكن اعتبار النظرية خروجا عن المبد  ،وبالرغم من ذلك ، وا 

قانوني، عن طريق   تأ طير  ا لى  اقتصادية تحتاج  مفهوم حديث ومس تجدات  طار  ا 

رادة فيما   الاكتفاء بمساهمة ال طراف في المجوعة دون الحاجة ا لى التبادل المباشر للا 

، فالغير بالنس بة للمجموعة هو كل شخص ل يساهم في أ ي عقد من عقودها،  بينهم

لغاء عقود  مكانية تعديل أ و ا  ولا تربطه أ ية علاقة بها، وهنا يثور التساؤل حول ا 

 المجموعة العقدية من قبل أ حد أ طرافها، والذي ل يكن طرفا فيه. 

فا ن المسؤولية   أ طرافا فيها،  ونتيجة لاعتبار كل المشاركين في المجموعة العقدية 

العقدية،   ا طارها هي المسؤولية  الرجوع  والمطبقة في  بالتالي يمكن للدائن المضرور 

ال خير  تفضيلا لمصلحة هذا  ويعتبر هذا  المدين،  المتعاقد  المباشرة على    ، بالدعوى 

جحافا في حق المضرور الذي تخدمه أ حكام  ا  الذي تخدمه أ حكام المسؤولية العقدية، و 

 المسؤولية التقصيرية. 

قانونية ثابتة ومس تقرة،   مفاهيم  تعديل  ا لى  النظرية يؤدي  تطبيق هذه  أ ن  وبما 

العقد أ ثر  نسبية  لى توس يع نطاق الدعوى    ،كمبدأ   للعقد، وا  الغير بالنس بة  ومفهوم 

ننا ندعو المشرع الجزائري   المباشرة ا لى غير حالات المقاولة والا يجار من الباطن، فا 

 وتكييفها مع أ حكام النظرية، قبل تبنيها.  ،ين النصوص القانونية الساريةيا لى تح 

: المـراجــع الهوامش و 
 

(1)- Cour de cassation française, 1re.Civ, 13 mars 2024, n° 22-21.451, Publié au 

bulletin. Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile de la Cour 

de cassation maintient son approche subjective de l’indivisibilité contractuelle, et 

rappelle que les restitutions consécutives à la caducité des contrats liés, ne résultent 

pas mécaniquement de la disparition du premier contrat du groupe. 
مصر،    -(2) الجامعية،  الثقافة  دار  العقدية،  ال سرة  ا طار  في  المدنية  المسؤولية  الواحد،  عبد  زكي   ،  1992فيصل 

 . 142 ص

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2024-03-13_2221451
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أ ثر العقد، مركز الا علام    -(3) هشام طه محمود سليمان، الدعوى المباشرة بين المفهوم التقليدي والحديث لمبدأ  نسبية 

 . 08، ص 2019ال مني، مصر، 
نبراس ظاهر جبر، مدى تأ ثر فكرة المجموعة العقدية بقاعدة نسبية أ ثر العقد، دراسة مقارنة، مجلة القادس ية للقانون    -(4)

 . 291، ص2019،  02والعلوم، العدد  
(5)-Lorsque plusieurs accords interviennent successivement sur un même objet, une 

première catégorie de groupes se dessine, authentiques chaines de contrat. B.Teyssie, 

les groupes de contrat, bibliothèque de droit privé, Paris,L.G.D.J. , 1975 , p.36.  
الحقوق،    -(6) كلية  دكتوراه،  أ طروحة  العقد،  أ ثر  نسبية  لمبدأ   القانونية  المشكلات  بيصار،  الحي  عبد   محمود 
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